الجلسة السادسة والأخيرة  
منتدى الدوحة الخامس للديمقراطية و التجارة الحرة

الجلسة السادسة
رئيس الجلسة : باسكال بونيفاس ، مدير معهد العلاقات الدولية ( فرنسا) اسمحوا لي  قبل أن ألقى كلمتي أريد أن أقول أنه مخصص لكل منا 7 دقائق للحديث.

 يشرفني أن أتولى إدارة هذه المائدة المستديرة و انه لاختيار مرعب بالنسبة لي حيث أن المناقشات حتى الآن تعد مناقشات عالية المستوى، فلدينا هذان اليومان.

علينا أن نشكر المنظمين حيث أننا شاركنا في مناقشات حيوية، شيقة، و تبادلنا أراء متعمقة. و أنا أعتقد أن كل منا قد تعلم الكثير خلال هذين اليومين. كما أعتقد أنه يجب علينا أن نوجه شكر حار للمنظمين و ذلك على جودة تنظيم هذه المحاورات و كذلك على حسن الاستقبال.

كيف، ما هو مستقبل الديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم العربي؟ و ما هو دور الحكومات بالنسبة لهذه  المهمة؟ اليوم لا يوجد شك في أن هذه القضية مطروحة للبحث و إن هذه هي القضية الأولى و أن السؤال الأكثر إلحاحا هو هل الديمقراطية و حقوق الإنسان سوف يجدان لهما كيانا في الوطن العربي ؟ و حيث أن الجميع يتفق على الرد بالإيجاب
 ويرى أن الديمقراطية في طريقها لتجد لها مكانا و أن هذا سوف يحدث. 

فالسؤال الوحيد المطروح هو كيف يمكن تحقيق الديمقراطية؟ ما هي الوسائل من أجل الوصول لهذا الهدف الذي يتفق حوله الجميع؟ في غضون هذين اليومين رأينا أن هناك  أغلبية تقول أنه قبل كل شيء الديمقراطية هي إجراء داخلي و أنها قبل أي شيء إجراء تدريجي و أن الحكومات الخارجية لا يمكنها أن ترسي هذه الديمقراطية و لكن على العكس يمكنها مساندتها و يمكنها بالتأكيد تيسيرها ولكن بالتأكيد لا يمكنها تأسيسها  و كذلك لا يمكنها تقييدها. كذلك يجب أن تكون الحكومات الخارجية متسقة بمعنى أنه يجب عليها أن تمارس ما توصي به الآخرين و أن تضمن بشكل دولي تنمية المعايير الدولية.
 فالمعايير الدولية لا يمكن تطبيقها بشكل اختياري، فهي هنا كما هي في أي مكان آخر لذا لا يمكن أن تتواجد وفقا لمعيار مزدوج. انه بالتأكيد على حكومة الدولة أن تقوم بدورها لتأمين الديمقراطية. و أنا أقول هذا في الوقت الذي نتحدث فيه بشكل متزايد عن قادة دوليين جدد في مجتمعات متطورة، حيث نرى قادة متفردين بالتخطيط و أشخاص يحتلون دورا متزايدا في الأهمية على الساحة الدولية.

 إلا أن الديمقراطية تولد و تنمو و تحيا في إطار الدولة. و هذا لا يعنى أن نتخلى عن الإطار التخطيطي و لكن على العكس فهذا الإطار باقي حتى يومنا هذا حتى حين نتحدث عن العولمة و حتى مع أن البعض قد تحدثوا عن زوال الحدود. و نحن نرى جيدا أنه في الإطار القومي كما فعلت لبنان ، تنمو الديمقراطية، و في إطار الدولة و بفضل الحكومة يمكن للديمقراطية أن تولد وأن تنمو. 
إنه إذاً الدور الواضح لإرساء ووضع شروط الديمقراطية ، فالحكومة أيضا مثل الحكومات الخارجية تستطيع أن تيسر و تنمى إجراءات الديمقراطية. كما أن عليها أيضا  بصفتها الحكومة أن تضمن السيادة الديمقراطية، أي الضمان فيما يتعلق بالاحتياجات الخارجية، كما أن عليها أن  تضمن الديمقراطية في دول أخرى، إذا فان الحكومة لها دور مزدوج في الداخل و الخارج. 

وهناك أيضا محاورة أخرى حول الحريات الشكلية و الحريات الحقيقية. فنحن لا نستطيع أن نفصل التنمية الاقتصادية عن الديمقراطية. بالتأكيد الحريات الحقيقية وحق الإقامة وحق التعليم لا تعنى شيئا بدون ديمقراطية شكلية. غير أن الديمقراطية الشكلية التي لا يصاحبها رخاء للشعب لا جدوى منها ونضيف إلى ذلك أننا قد رأينا عبر التاريخ أن ارتفاع مستوى المعيشة هو ما يتيح وضعا متميزا لشعب ما كما يتيح أيضا تنمية كبيرة. 
فهاتان الحريتان لا يمكن أن تتعارضا فهما ليستا فقط مكملتان لبعضهما و لكن أيضا لا تنفصلان عن بعضهما. فالديمقراطية لا تنحصر في اتجاه واحد و نحن لا نلخصها في إطار واحد، فهناك حرية التعبير عن الرأي  وحرية الدفاع عن قضية وحرية الحقوق الشخصية ، وأنا أرى أهمية رؤية الديمقراطية في مجملها و ليس فقط في إطار المفهوم الانتخابي. لدينا هذا المساء مائدة مستديرة لتناول هذا الموضوع ، وأذكركم أن المخصص لكل واحد منه5- 7 دقائق  فقط.
المتحدث الأول سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر. 
شكراً ، الحقيقة موضوع الديمقراطية في الوطن العربي موضوع مهم وهو حديث الساعة الآن في العالم العربي أو في العالم الغربي موضوع الديمقراطية موضوع متشعب وموضوع متدرج وموضوع يحتاج إلى طرفين لتنفيذ الديمقراطية طرف الحرص الحكومي والموافقة الحكومية على قيام هذه الديمقراطيات في المنطقة وبشكل منظم ومدرج ومجدول وهذه نقطة مهمة. والطرف الثاني الشعب الذي يريد هذه الديمقراطية وأيضاً يريد مقدارا كبيرا منها في منطقتنا من المهم جداً أن يكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع يعمل بسبب أوضاع حدثت بعد 11 سبتمبر وبعد الضغوط الغربية على المنطقة بالذات العربية بخصوص الديمقراطية فأنا أعتقد أنه لن يؤدي إلى نتيجة. إذا كانت أيضاً هذه الضغوط مبرمجة لأهداف لا تخدم مصالح المنطقة أيضاً لن تؤدي إلى نتيجة كما تتوقع منها الدول الغربية بالذات بعد 11 سبتمبر.  أكرر هذا الموضوع إذا كانت هناك نية صادقة لدى الحكومات ولدى القيادات العربية في قيام ديمقراطية في هذه المنطقة من العالم نحتاج إلى فهم في البداية نحتاج إلى جدول زمني لهذه العملية لأنه من الصعب عمل هذه العملية في سنة واحدة أو في شهرين ولكن لا نستطيع أن نقول أنها تعمل في عشرين سنة وخمس عشرة سنة. المهم جداً أن هذه الحرية أو هذه الديمقراطية تحتاج إلى مقومات أولاً تحتاج إلى سيادة القانون تحتاج إلى قوانين منظمة لهذه الديمقراطية تحتاج إلى تجارة حرة واقتصاد حر وتكافؤ فرص تحتاج إلى محاربة الفساد بشكل واضح تحتاج إلى حرية التعبير عن الرأي تحتاج إلى احترام الحقوق الشخصية والحقوق التي تخص المواطن في بلده في طريقة تعبيره، في طريقة حياته حسب النظم والقوانين المعمول بها وما أخشى منه على هذه الأفكار الآن هو أن هناك تفاؤلا كبيرا ،  وقد  ينقلب هذا التفاؤل إلى غضب لدى الشارع العربي ،  يأتي متى ؟ متى تكلمنا كثيراً عن الديمقراطية ولم نقم بالكثير من الناحية المادية والفعلية لتنفيذ الديمقراطية،  مهم جداً أنه يكون هناك مع  هذه المطالبة ومع هذا الأمل الكبير في العالم العربي أن يكون هناك وعي لدى المسئولين ولدى القيادات العربية في كيفية برمجة هذه الديمقراطية لأن هذا الشيء لازم أن يحصل سواء حصل اليوم أو سيحصل بعد يوم هل نترك هذا الموضوع إلى أن تحصل فوضى وعندها يكون الارتباك وعندها يكون تقييمنا للأمور يختلف أم هل نعمل هذه الديمقراطية في ظل أجواء ديمقراطية،  في بحث وفي كلام مباشر بيننا وبين الجمهور بيننا وبين الشعوب بحيث يحصل هناك توافق على البرنامج وعلى ماذا نريد وكيف سنصل إلى الأهداف التي نريدها الموضوع هذا ليس فقط قرار هو قرار ويحتاج إلى أداة تشريعية وقوانين كثيرة لتنفيذ هذه الديمقراطية في العالم العربي خوفنا أن نحن نتكلم كثيراً كمسئولين عن هذا الموضوع ونحن لسنا جاهزين بهذه البرامج وهذه الأفكار أو هذه القرارات التي يجب أن نطبقها على الواقع نعرف أنه في بعض الدول العربية انتخابات ولكن هل هذه كافية نعرف أيضاً أنه في ناس ينتقدون هذه الانتخابات نعرف أنه في دول تقول نحن ما نريد إلى الآن نريد وقت نعمل هذا من حق المواطن يعرف متي الوقت وكيف الوقت بالنسبة للتدخل الأجنبي في هذا الموضوع هو نفع في نقطة واحدة التدخل الأجنبي نفع أو الغربي نفع بأنه القيادات في المنطقة بدأت تعرف بأنه هذا مطلب دولي وليس بمطلب شعبي لكن من المهم أيضاً أن المطلب الدولي لا يعمل إطارا أو نستورد ديمقراطية لا تصلح للتطبيق لدينا. هناك قيم هناك تقاليد نحن نعرف الديمقراطية في الدول الغربية تختلف من دولة إلى دولة لكن الديمقراطية هي الديمقراطية كيف تصل لها كيف تشكل برلمان تسميه مجلس شورى؟  في النهاية الناس يسألونك ما هي صلاحيات هذه الأداة التشريعية؟ ما هي صلاحيات الأداة القانونية ؟ ما هي صلاحيات الإدارة التنفيذية ؟  ولذلك هناك تعطش عربي للديمقراطية أو في أن هذا التعطش ينقلب إلى غضب في الشارع العربي إذا لم نستعجل في وضع برامج واضحة لهذه العملية أريد أن أختم كلامي ، في شيء مهم لو رجعنا للمنطقة في الخليج لخمسين سنة فاتت أو سبعين سنة الناس تسأل بعد ثروة النفط ماذا حقق وماذا عمل ما في شك أنه في إيجابيات وفي سلبيات في عملنا.  لكن هذه المنطقة كان لا يوجد فيها متعلم كانت هذه المنطقة لا يوجد فيها مستشفى كانت في هذه المنطقة أغلب الناس لا يسكنون في بيوت صحية مناسبة يفتقرون لجميع الخدمات كل هذا عمل أثناء الفترة النفطية فكان هم المواطن كيف يعيش الآن بعدما وصل مستوى الحياة والمعيشة في هذه المنطقة إلى مستوى معين.  بدأ الإنسان في المنطقة يطلب حقوقه الاعتبارية والمعنوية وحقه في التعبير فانتقلنا من مطالب حياتيه ضرورية للإنسان إلى مطالب أخرى يحتاج لها المواطن حتى يستطيع أن يكون مثل المواطن الغربي .  وأي مواطن آخر يبدي رأيه ينتخب من يمثله ينتخب حكومته وهذا موضوع طبيعي مع التطور أيضاً اشتراك النساء مهم في قطر.  قرر سمو الأمير بأن تشترك النساء في الانتخاب والترشيح كان من البداية قرار سليم نحن نعرف أنه في دول أوروبية من عشرين سنة سمحت للنساء وفي دول من خمسين سنة سمحت للنساء إن فرنسا أفتكر سنة 45 أعتقد يعني 1945 ولذلك التدرج مهم ولكن لا نضحك أو لا نكذب على الناس بأن نقول لهم نحن سنتدرج. ولكن أين الجدول الزمني ؟ إذا يوجد هناك جدول زمني لا يوجد هناك وضوح للرؤية متى سنبدأ ومتى سننتهي من هذه العملية وشكراً . 
و الآن أعطي الكلمة للسيد هوبرت فيديرين ، وزير الخارجية الفرنسية السابق ، الذي عاش بالخارج (فترة طويلة من الزمن).     

شكرا، أولا أود أن أحيى هذه المبادرة للاجتماع في قطر و أعتقد أن هذا النوع من الاجتماعات و  المقابلات هام جدا خاصة في هذا الوقت.

ثانيا، أود أن أعبر عن سعادتي لمتابعة الحوار مع صديقي وزير الشئون الخارجية القطري حول القضية التي تناولناها معا منذ أكثر من عام عندما كنت أشغل منصبي ،هذا حيث أن هذه القضية تبدو لي جوهرية. هذا بالإضافة إلى خطوات التغيير الذي بدأ بالفعل،وفيما يتعلق بخطوات الديمقراطية فلن أتحدث ثانية عن العديد من الأسباب الداخلية والخارجية حيث أن الجميع يعلم هذه الأسباب وهي واضحة للجميع. إلا أنني سوف أشير إلى خاصية هي في الوقت ذاته ضرورية وحتمية وهي عرضيا خطيرة و هي فرضية التغيير الحتمي سريع التأثير.

يكفى أن نتذكر ما يملكه الغربيون دائما في هذا الشأن وأعنى بذلك تاريخ خطوات الديمقراطية في بلدهم. و قد أشار السيد الوزير لبعض المظاهر في بعض المشكلات التي لا تحتمل التأجيل والتي يمكن أن تتطور خاصة أننا لا نملك حلولا سريعة لها. و هي الكثير من التفاؤل و الوعود و المزيد من الحرمان 
و كذلك المزيد من الطلبات و النصر العرضي في الانتخابات لأعداء الديمقراطية، وقد يكون هذا ما تعرضت له أوروبا خلال عدة عصور فهل يجب أن نمنح  الحرية لأعداء الحرية  هذه هي قضية أخرى.   والسؤال المطروح هنا في حالة الإعداد الخاطىء لخطوات التغيير، من سيتحمل النتائج الرهيبة التي تتضمن النزاهة السياسية و الانتخابية في بعض الدول. لذا فانه من الأهمية تناول هذه القضية بالكثير من الجدية و الكثير من التأمل. يجب أن نفكر في المشكلة قبل أن تنفجر و قبل أن نطلق خطوات الديمقراطية. 

إذا فالقضية الجوهرية ليس هي قبول الديمقراطية أو لا، فالجميع مع الديمقراطية و إنما معرفة ماذا يمكننا أن نفعل لكي تجد خطوات الديمقراطية السبيل السليم لإرسائها. و اعتقد انه من الأهمية التفكير في الأخطاء التي يجب أن نتجنبها و كذلك التفكير في كيفية الاستفادة من درس التاريخ و خاصة دروس تاريخ الآخرين. 
و بالتأكيد الأخطاء ليست متشابهة وفقا لما وقع فيه الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي أو الجانب العربي، فاني أرى أنه يجب أن أميز هذه الجوانب، و بالتأكيد سوف  أبدأ بالجانب الأوروبي. وبالنسبة للجانب الأوروبي هناك بعض السذاجة في هذا الشأن. إن كثيرا من الأوروبيين قد نسوا تاريخهم من التنافر و الردع و التخلف و الوقت الضائع....الخ. و هذا ما خلق اليوم هذا البخس لقيمة التغيير الذي بدأ في جميع الدول العربية. على أية حال فان الشعوب لديها شغف للوصول إلى الديمقراطية.

 و فيما يتعلق بالجانب الأوروبي فهناك ثقة عمياء في تأثير القانون والمعايير و شروط الهوية، كل هذا يعد مبتكر إلى حد ما، حيث أن الأوروبيين يريدون أن يظل التاريخ جامدا لذا هناك جوانب من القضية لا يدركونها حيث أنهم يحللون التاريخ من منطلق ما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، و من منطلق مثليهم و هي ظاهرة تعد غير مألوفة و لكنى أعتقد أن هذا يحدث في كل بقاع العالم و أرى أيضا أن على الأوروبيين أن يكونوا أكثر واقعية  عند عقد المقارنات. 

و من ناحية أخرى هناك مجازفة أخرى من قبل الجانب الأوروبي و هي أن الأوروبيين أصابتهم صدمة قوية نتيجة الطريقة العنيفة التي استخدمتها إدارة بوش و التي قللت من شأن القدرة الأمريكية في إيجاد تغيير للأشياء سواء كان هذا التغير للأحسن أو للأسوأ، لا أعرف إلا أنها تفتقد القدرة على التغيير. 
إذا هذه المجازفة بالنسبة للأوروبيين هي أنهم أصبحوا متفرجون، يترقبون أي تأثير مفيد حول خطوات الديمقراطية ، إلا أن العرب المصلحون ينتظرون الكثير من الأوروبيين وبالتالي  ينتظرون الكثير من أوروبا . هذا في رأيي ما قام به الأوربيون ليظلوا داخل الحركة الديمقراطية. 

و بالنسبة للجانب الأمريكي، فهذا المفهوم يختلف تماما، و أنا أشير بالتأكيد للسياسة الحالية، و المجازفة هنا ناتجة عن المخاطرة رفض فهم تعقيدات الوضع مع القدرة على استخدام القوة لإحداث تغيير و كذلك استخدام هذه القوة من أجل تشييد الديمقراطية. 
 و أعتقد أن هناك مجازفة أخرى من الجانب الأمريكي حيث أنه دائما تود  الولايات المتحدة أن تصدق أنه يمكننا أن نفصل تماما بين قضية الشرق الوسط، و القضية الفلسطينية الإسرائيلية، و بين الوضع العام في الوطن العربي. لا يجب أن نخلط الأشياء، خاصة و أن القضية الفلسطينية تستغل دائما كحجة، و كمشروع غير أنه لا يجب أن نقع في خطأ عكسي بالتفكير في أن الغرب قد لا يكون لديه مصداقية و شرعية إذا لم يجد حلولا بالنسبة للقضية الفلسطينية.

 إذا فالمخاطرة بالنسبة للولايات المتحدة هي أنها لا تزن متطلبات الديمقراطية و تسيء تقديرها فهناك جزء من الوطن العربي الذي يرفض هذه المنهجية تلقائيا لأنها تأتى من الولايات المتحدة حتى لو كانت الولايات المتحدة تنقل لهم شيء فريد. و أنا أعتقد أن  هناك قادة  أمريكيون يدركون هذا المخاطرة و يسعون إلى تجاوزها. هذا فيما يتعلق بالغربيين بوجه عام. فعلى الغربيين أن يميزوا التأسيس الحقيقي للديمقراطية. و عليهم إلا يخلطون بين الخطوات الداخلية للديمقراطية و التدخل الخارجي، فهذان شيئان مختلفان، فجميع الدول الغربية حققت الديمقراطية بخطوات داخلية، جميعها فعل ذلك. فلا يجب الخلط بين الديمقراطية في المجتمعات المتشابهة و المجتمعات المتباينة. 

و فيما يتعلق بالجانب العربي، لن أتحدث عن الجانب العربي بنفس الصراحة التي تحدثت بها عن الجانب الأوروبي ، هناك مجازفتين مختلفتين . المجازفة الأولى هي رفض التغيير. فالقادة الخاضعين للوضع الراهن لا يريدون التغيير خوفا من الإسلاميين  . و لكن في الحقيقة هم لا يريدون التغيير لأنهم يرون أنه من الأفضل عدم التغيير.و هذا في منتهى الخطورة حيث أن المجتمعات العربية الإسلامية جميعها مسلمون وفى ادعائهم هذا مخاطرة و في مجتمع مغلق يمكن للأشياء أن تتفاقم  و المجازفة الثانية تتعلق بمخاطرة التحول.
 فالتحول يجب أن يتم السيطرة عليه  و يرى السيد الوزير أنه في غضون عشرون عاما أي عام 2025 سوف تصبح جميع الدول العربية بالمنطقة دول ديمقراطية. و سيكون هذا تحولا يدار بشكل جيد و في هذه الحالة ستجد هذه الخطوة كل التقدير كما أن هذا  يعد خطوة جيدة في تاريخ العرب كما سيكون هذا تحولا سريعا علينا في هذه الحالة أن نحييهم عليه. لذا فإني أتمنى أن يعقد نوع من الاتفاق الاستراتيجي بين الإسلاميين و العرب الجدد المصلحين و كذلك القادة الذين يتمتعون بالجرأة و الشجاعة. و كذلك بينهم و بين الأوروبيين الذين أعتقد أنه يجب أن يكون لهم دور أكبر وبالطبع الأمريكيين.

 و أنه من العبث تخيل اتفاق  بين أوروبا و العرب يكون ضد السياسة الأمريكية ففي الواقع السياسة الأمريكية لها مكانا مركزيا . على كل حال  لذا يجب أن يتعاون في هذا ليس القادة فقط و إنما جميع الجهات المعنية والمجتمعات المدنية وكذلك وسائل الإعلام  وكل من له دور فعال في المجتمع الحديث . 
و أنا أرى أن الوضع في قطر ليس مثل الدول الأخرى فهناك اختلاف كبير في الأوضاع فالجدول الزمني والرتم يختلف من دولة إلى أخرى. والقضية تختلف من دولة لأخرى وهذه بعض التأملات التي طرحتها هذا المساء. 

رئيس الجلسة : شكرا لهذه الدعوة لعقد اتفاق استراتيجي  بين العرب و أووربا و الولايات المتحدة.  المتحدث التالي الجنرال كلارك : ابدأ أولاً بشكر الأمير وزير الخارجية على استضافة هذا المؤتمر الرائع . فلقد تكلمنا عن كل الأفكار المهمة في التحول الديمقراطي والتحرك نحو التجارة الحرة . لقد كان هناك كثير من الاختلاف في الرأي يعبر عن الإمكانية الديمقراطية في هذا الجزء من العالم . لقد كانت هناك فكرة رئيسية في المؤتمر هي أن السياسات الأمنية لولايات المتحدة تدفع المنطقة نحو الديمقراطية . ولكن للحق فإن تشجيع الديمقراطية لم يبدأ مع الرئيس جورج بوش وإدارته ، إنها عملية ضاربة بجذورها في التاريخ الإنساني ولقد أخذنا الخبرات من فرنسا التي كانت أساس الديمقراطية الأمريكية . وقد عادت هذه الأفكار إلي فرنسا عام 1789 ثم انتشرت هذه الأفكار في العالم بأسره . لقد كنت قائداً في الناتو وقد رأيت بزوغ الديمقراطية في أوروبا الشرقية وأؤكد أنه لا يوجد أقوى من فكرة حان أوانها . وقد حان أوان الديمقراطية في الشرق الأوسط الآن . ويمكنكم أن تشعروا بها في بلد بعد بلد وفي الإعلام ولكن الطريق لم يكون بالضرورة سلساً . ولن يؤدي بالضرورة إلي إحلال الأمن بصورة عاجلة . دعوني أفصح ما أعني : إن العالم يحتاج إلي طريق لحكم 6.5 مليار نسمة ولا توجد وسيلة تحظى بالقبول مثل الأفكار القائمة على الديمقراطية والتي تحدد أن شرعية الحاكم تعتمد على موافقة المحكومين . وبالنسبة للديمقراطية فإن هناك إطاراً محدداً ومساراً محدداً يساعدان على اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس . إن الإطار يحتاج إلي وقت طويل لتنفيذه . وهو يشمل احترام الفرد واحترام المواهب المختلفة عنهم لناس : أي الإيمان بحقيقة أن الأشخاص ذوي المواهب المختلفة لهم قيمة واحدة متساوية ولهذا فإن لهم حقوقاً أساسية . ولأن لهم حقوقاً أساسية فإنه توجد قيود على سلطة الدولة نحو شعب هذه الدولة . وبكلام أخر فإنه لا مجال الآن لمفهوم السيادة كما كان معروفاً في أوروبا سنة 1948 . إن الدولة لا تملك حق اضطهاد وإذلال وإحراج وإهانة شعباً . إن الديمقراطية تعني أن كل فرد يستحق المعاملة الكريمة والاحترام سواء كان مصدر هذه الفكرة من عند الله الخالق أو من عند بشر يؤمنون بأن هذا أفضل شيء نتفق عليه . ويترتب على هذه الفكرة أفكار أخرى منها أننا يجب أن نتسامح مع الاختلاف بيننا وبين الآخرين وأن للأفراد حق الخصوصية وأنه من الصعب أن تجد المطلق في هذا العالم . يجب أن نتعامل مع الأمور المطلقة بتواضع شديد . إن هذا هو إطار الديمقراطية وهذا لا يمكن فرضه بقانون . إنه يعتمد على أفكار الناس . ومن هذا الإطار يمكن بدء مسار ديمقراطي ويبدأ المسار بالانتخابات لأننا نؤمن أن بعض الناس يجب أن يقضوا كل وقتهم في خدمة مصالح الناس . ويجب أن يكونوا بعيدين عن الفساد حيث لا مجال للأغراض الشخصية . وهنا يجب أن توجد رقابة مالية ووسائل أخرى لمنع اختلاط المصالح الخاصة بالمصالح العامة . إن الأمر يحتاج إلي حكومة قانون لا إلي حكومة أفراد . إننا نحتاج إلي العدل . والعدل يعني أن توضع قيود على سلطة الدولة . 


لقد تعلمت شيئاً  مهما عندما كنت في أوروبا الشرقية . وهو شيء لم يوجد في بعض اللغات هذا هو " الحل الوسط " أي إنه عندما يختلف اثنان فإنها لا يحتاجان أن يعرضا ويبتعدا بل يمكن أن يلتقيا في حل وسط قد يختلف عما أراده كل طرف في البداية ولكنه يرضي جميع الأطراف . وبالتأكيد فإن رأي الاثنين أفضل من الأحد . هذا هو الإطار الديمقراطي وهذا هو المسار الديمقراطي . ولكي نصل إليهما فإننا نحتاج إلي قوانين سليمة وإلي مساندة سليمة من الحكومات . إنها تحتاج إلي قيام مؤسسات في المجتمع وتحتاج إلي الصبر . ولا يمكن فرضها من الخارج بل تنمو من الداخل ويحسها كل مواطن في قلبه . وعندما يأتي الغربيون إلي الشرق الأوسط فإن عليهم أن يكونوا أمناء مع ما يرون ، فالديمقراطية ليست صيغة كيميائية إنها عملية اكتشاف إنها رحلة ومسيرة . إنني لا أعرف الكثير عن الديمقراطية الفرنسية ولكني أعرف الديمقراطية الأمريكية . إن لدينا الكثير من المشاكل وليست متأكداً ما هي الحلول النهائية . إننا نتحدث دائماً عن الفرق في الحكم بين الكفاءة والإجماع ولهذا ففي الكونجرس الأمريكي عندما يتحدث حرب الأقلية يتهمه الآخرون بأنه يعيق العمل ويغضب الناس لأن هذا الحزب يجعل المسيرة تسير ببطء . ومن الجانب الأخر فإن عدم الكفاءة يمثل آراء الناس ولهذا هناك الصراع بين الكفاءة والإجماع . وفي الديمقراطية الأمريكية نحن نتكلم دائماً عن الثروة والملكية . في الماضي كان عليك أن تمتلك أرضاً كي يحق لك التصويت . لم يعد ذلك موجوداً الآن . ولكن لازال هناك سؤال مهم حول مدى الجودة التي تكون لديك لكي تكون ديمقراطياً . وكيف نقول أن كل الناس خلقوا متساويين في ظل التفاوت الواضح في الثروة والمميزات والسلطة وغيرها ؟ وهناك سؤال أخر بلا إجابة حول حدود القانون ومدى تدخل الحكم البشري . مدى يجب أن تذهب للقضاء وكيف تجعل التقاضي قاصراً على الأمور الهامة فقط وليس على كل أمر مهم أو غير مهم ؟ وهناك أخيرا القضية التي أثيرت في الجلسة الماضية حول مفهوم " التوسط " والتمثيل النيابي فالعالم أصبح صغيراً والتكنولوجيا تقدمت ولم يعد هناك حالة لأن يمثل أحد المواطنين في مجلس مثلاً . أصبحت المعلومات الآن متوافرة ويستطيع الناس المشاركة الآن . أليس لهذا تأثير على الديمقراطية . إننا هنا نمثل الولايات المتحدة وأنا فخور بديمقراطيتنا ولكن لا تزال هناك أسئلة بلا إجابة . إننا ندعو شعوب هذه المنطقة لينضموا إلينا في رحلة اكتشاف . إنها العملية الصحيحة لنكتشف كيف نعيش حياتنا إننا ندعوكم لتنضموا إلينا ليس لأننا نملك الإجابات بل لأننا نؤمن أن هناك طريقاً لإيجاد إجابات مختلفة تصلح لنا ولكم . وشكراً . 

السيدة سو كيلي  عضو الكونجرس الأمريكي :   ...   أود أن أعبر عن الشكر والتقدير لمنظمي هذا المؤتمر.  لقد كانت هناك مقالة في عدد حديث من مجلة الديمقراطية تسأل سؤالاً هو كيف يمكن للجهود الرامية إلي التفكير في الجودة الديمقراطية أن تتجنب الوقوع في فرض رؤيتها ، ذلك الأمر الذي تفرض فيه الديمقراطيات القديمة  رؤيتها على الآخرون وترى في نفسها النموذج الكامل ولا تخضع نفسها للتدقيق ؟ إنني أتحدث إليكم اليوم كأمريكية تؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية ولكنني أيضاً سافرت إلي الكثير من أنحاء العالم ، ورأيت ثقافات أخرى . إنني أعلم أن بعض الأشياء التي تبدو غريبة بالنسبة للسائح ينبغي الاحتفاء بها لا تغييرها وفي بعض الأمور التي فيها حاجة للتغير . فإن التغيير ينبغي أن ينبع من رغبة داخلية والحكومات الديمقراطية يجب أن تأتي من داخل المحكومين . لقد أتيت إلي قطر أول مرة سنة 1999 لمراقبة أول انتخابات مباشرة للمجلس المحلي المركزي وأتذكر جيداً المرة الأولى التي صوت فيها النساء القطريات . لقد تغيرت أشياء كثيرة من ذلك الوقت . إنني أتطلع بشدة لمقابلة أول امرأة يتم انتخابها عضواً في المجلس المحلي المركزي هنا الشيخة الجفيري . لقد حدثت تغيرات هنا في خضم تغيرات عالمية جعلتها أصعب وأهم . إن دائرتي الانتخابية تقع في شمال مدينة نيويورك وقد قتل الكثير من أفراد دائرتي في الهجمات البربرية يوم 11 سبتمبر 2001 . لقد قتلوا وهم جالسون على مكاتبهم بينا مات آخرون في محاولات يائسة لإنقاذهم . إن الشعب لن ينسى هذا أبداء . إنه جرح في قلوبهم ، وبينما كانت رحلتي في سنة 1999 بالنسبة لأفراد دائرتي . رحلة غلي أماكن بعدية غير مهمة ، فإنني على يقين أنهم في هذه المرة مهتمون جداً ، فهناك فهم الآن أن ما يحدث هنا وفي كل مكان في العالم يؤثر على أمنهم وسلامتهم . إن الأمريكيين يقدرون أي تغير ديمقراطي حول العالم لأنهم يفهم ارتباطه بأمنهم القومي . إننا الآن واضحون في أننا مستعدون لمساعدة الدول المحتاجة للديمقراطية والأمريكيون حريصون جداً على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط . ولكننا نحتاج أن نكون أكثر تحديداً . إننا سنساعد أبناء الشرق الأول على أن يشعروا بالحاجة إلي الديمقراطية بأنفسهم ، في أن يرغبوا بالإصلاح حسب ثقافتهم . أعلم أن هذا صعب لنا جميعاً ولهذا أنا سعيدة بوجودي هنا في قطر للحديث عن هذا الأمر في وجود الشيخ حمد النائب الأول لرئيس الوزراء الذي ساعد في قيادة الشعب القطري نحو الديمقراطية . دعوني أفصح الأمر . كان صباح الأمس هو أول يوم لي في قطر منذ1999 وكان أول ما رأيته مقالة عن الحادث المأساوي الذي وقع في الدوحة الأسبوع الماضي ونقل فيه جوناثان آدمز . لقد كان في المقالة اقتباس مما قاله الشيخ حمد وأود أن أكرره لمن لم يروه . قال : " إن التفجيرات لن تجعلنا نحيد عن الطريق الذي اخترناه . لقد *** التفجيرات . وإذا كان هذا ثمن الديمقراطية فسوف نقبله ، فلا دعوة عن طريق الإصلاح " . وفي الحديث الحالي حول الديمقراطية ، فإنني أشعر أن الحكومية هي الأداء الأساسية لتحقيق المناخ الديمقراطي . ولهذا فإن رغبة القادة الحكوميين الجادة في تحقيق الديمقراطية في وجه الصعوبات أمر مهم للغاية في تحقيق الديمقراطية وفي أمل تحقيق السلام في كافة أنحاء العالم . إن الأمريكيين يدركون أهمية الالتزام الذي أظهره الأمير والشيخة موزة والشيخ أحمد وكثيرون غيرهم في الحكومة . ونأمل أن تثمر طريقة قيادتهم للديمقراطية مستقبلاً سليماً تنعم فيه الدولة بالرخاء وأن يكونوا دعامة لغيرهم ممن يأملون في مستقبل ديمقراطي . وشكراً . 

رئيس الجلسة : المتحدث التالي ، د. محي الدين عميمور ، عضو لجنة الشئون الخارجية ، مجلس الأمة الجزائري ،  

و الآن الكلمة للسيد محي الدين عميمور ، عضو لجنة الشئون الخارجية ، مجلس الأمة ، الجزائري
بسم الله ، تطلب إعداد جدول البحث حوالي ساعتين ولكن ضغطه في سبع دقائق تطلب أكثر من أسبوع وأنا سعيد بما تفضل به الشيخ حمد لأنه سهل علي الأمر وسأتمكن من اختصار الكثير وسأحاول التكامل معه ويسعدني أن الجنرال كلارك تحدث عن الماضي وإنجازات الماضي وأعتقد يسعدني كعربي أن أذكر ونحن نتحدث عن حقوق الإنسان بأن أول وثيقة لحقوق الإنسان تقررت في مكة قبل 14 قرن وتجسدت في حلف الفضول ولكن هناك أمر يستوقفني ونحن نتحدث عن نصوص حقوق الإنسان وخاصة الفقرة التي تقول بأن الناس يولدون متساويين وهو ما لا أعتقد بصحته بشكل مطلق إن الناس لا يلدون متساويين ولكنهم يموتون متساوين حيث لا يوجد للكفن جيوب،  أما عند الولادة فكل يحظى بكل ما توفره له أسرته أو بلده. والمسافة الزمنية بين الولادة والوفاة هي التي تتحمل فيها الحكومات واجب توفير المناخ اللازم للحياة الكريمة المرتكزة على المساواة وبالطبع التي تعمل لخلق المناخ المناسب الممارسة الديمقراطية وأول أبجديات المناخ الديمقراطي هو الحرية والحرية بمعناها الشامل لا بالمعنى السياسي المحدود وهي حماية الإنسان من الفقر ومن الجهل من المرض أي إزاحة كل ما يمكن أن يكون سبباً في تعثر الممارسة الديمقراطية وأهمها تأخر التحرر السياسي أو تعثر التحرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.  وهنا يأتي دور السلام كضرورة مطلقة ولقد أفرزت التجربة الإنسانية والصراعات الدامية والنظريات المختلفة نظاما دستورياً متكاملاً لتنظيم السلطة يضمن للدولة قوة لا تنتقص من قوة شعبها وحيويته ويضع للحرية العامة تنظيمات لا تتناقض مع تفتحها وازدهارها ولا يخل في الوقت نفسه بسلطة الدولة أو يطال هيبتها الداخلية أو الخارجية وتبلورت نظرية الفقه في العالم كله لتجعل الديمقراطية مرادفة لوجود سلطات ثلاث متكاملة ومنسجمة ولم يعد هناك من يقبل أو يتقبل سلطة مفروضة بقوى لا يمكن مساءلتها أو محاسبتها سواء كانت قوى غيرية أو قوى ردعية بل أصبح الحكم تفويضاً شعبياً يأخذ صورة سلطة تنفيذية تمنح بالانتخاب الصريح كما هو الحال بالنسبة للنظم الجمهورية أو بالقبول العام المرتبط بتطور تاريخي يكاد يكون انتخاباً غير مباشر وهو ما حمل أسم الملكية الدستورية وهكذا فإن مفهوم السلطة في الديمقراطية يعني تنظيماً تكاملياً منبثقاً عن الشعب معبر عن طموحاته مجسداً لإرادته ولهذا يشار إلى السلطات الثلاث أحياناً بأنها وظائف ثلاث لسلطة واحدة من منطلق أنها تصب كلها في خانة واحدة هي تحقيق المصالح العليا للأمة بمشاركة الجميع وباحترام كامل لمعادلة الحقوق والواجبات يرتبط فيه حق القبول الذي تطلبه السلطة مع واجب الخدمة العامة التي تؤديها وهنا تكون حرية التعبير ركناً أساسياً من المناخ الذي يجب أن توفره الحكومات لضمان الممارسة الديمقراطية وأحب أن أحذر هنا من أن حرية التعبير ليست بالضرورة مرادفاً لحرية الصحافة وهي جزء من الإعلام الذي فرض عليه اليوم اسم الاتصال وهو تعبير ناتج عن عقدة من ممارسات حولت الإعلام إلى بروباجندا وبالفعل فإن السلطة في الأنظمة الشمولية قد استعملت الإعلام كأداة تطبيع جماهيري تنتزع به شرعية التعبير عن إرادة شارع استنفرته صناعياً بفضل شعارات وطنية أو ديماجوجية  وحولته إلى جموع هائجة يحركها عصابة جماهير تتضاءل أمامها حجة الفكر والمنطق.  لكن الوضعية تغيرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ثم تغير كل شيء بعد سقوط حائط برلين وهكذا كان انهيار الفاشية والنازية ثم انهيار النظم الديكتاتورية في أوروبا الشرقية وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية وتطور الممارسة الديمقراطية في العديد من بلدان العالم الثالث فرصة الصحافة بوجه عام لكي تنتزع دور المتحدث باسم الرأي العام وكان هذا إثراءً للممارسة الديمقراطية وترسيخ لها لكن ما عشناه من تلاعب في المواد الإعلامية أثار المخاوف على مستقبل الديمقراطية عندما تأكد استغلال سلطة الإعلام وإمكانياته لمصلحة طرف معين ولحساب طرف آخر لكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تضليل للشعوب وتشويه لدور المؤسسات الدولية وإنقاص لحق المواطن في الإعلام الموضوعي ولحق الصحفي في الوصول إلى الخبر ، الخبر الحقيقي وهذا يهدد الحريات الأساسية للمواطن وينذر بجعل الإعلام أداة لتحقيق أهداف ليست هي بالضرورة الأهداف المشروعة للمجتمع بكل شرائحه وفئاته وهو ما يعيدنا إلى قضية حرية الصحافة وحرية التعبير ودور الدولة في توفير المناخ الديمقراطي ولقد حاولت السلطة التنفيذية التسرب إلى مواقع القيادة في مجالات الإعلام بمبادرات شتى وفي خضم التطورات المتلاحقة التي لا يعرف فيها المرء من فعل ماذا عرفت المجتمعات بروز سلطتين فاعلتين تبحث كل منهما عن موقع للتأثير على الأحداث والمعطيات منفردة أو بالتنسيق مع بعض أجنحة السلطة التنفيذية أو بتحريض منها واختفت وراء أجهزة إعلامية منحت دعماً لا محدوداً كان من بين عناصره التخلص من المنابر المنافسة وهكذا أصبحت السلطة الرابعة مجرد قفازاً لسلطات أخرى وفقدت الحكومة مقدرتها على القيام بدور قائد الاوركسترا لأنها أصبحت هي نفسها جزءاً من الاوركسترا وليس سراً أن السلطتين المعنيتين هما سلطة المخابرات وسلطة المال والذي كان لكل منهما دور في تآكل هيبة السلطة التنفيذية أي الحكومة وكانت الضحية الأولى لهذه الوضعية حرية التعبير وهي أساس الممارسة الديمقراطية وأهم ضماناتها وتلك هي القضية كما يقول هاملت وليس شكسبير، حسب الخطأ الشائع شكراً . 

د. جلين رانجوالا ، كلية نيوهام ، كمبريدج ، المملكة المتحدة  أتقدم بالشكر للمنظمين ولرئيس المؤتمر بصفة خاصة . إنني أحظى بوضع لا أحسد عليه حيث إنني جئت بعد خمسة متحدثين متميزين اختتموا يومين من المناقشات الرائعة حول الديمقراطية والحكم السليم والتعليم والمعلومات والتجارة والإعلام . ويزداد وضعي سوءاً إذ أن رغبتكم في الاستماع يتفوق عليها تطلعكم إلي غداء شهي . ولذلك فإن دوري اليوم ليس الدعوة إلي الديمقراطية فهذا حملة متحدثون متميزون في اليومين الماضيين بل أن أجمع من أحادين اليومين الماضين ما أراه يستحق أن نضيف عليه وأن أقدم تداخلاتي النقدية والمثيرة للجدل أحياناً . إن الكلمات في الديمقراطية مثلها مثل رغبة كل الشعوب خلال السنوات المائتين الماضية . إن الديمقراطية هي وسيلة الشرعية التي يعتمد عليها الليبراليون والاشتراكيون والوطنيون بل وأيضاً يجب ألا ننسى الإسلاميون  . 


إنه ضرورة لكسب التأييد لقضيتهم . إن المشكلة ليست هي رغبة الشعب في الديمقراطية بل هو استقرار وكفاءة الديمقراطية الناشئة عن تلك الرغبة وأيضاً الفرص والقيود التي يمكن خلقها في هذا المنعطف التاريخي . لقد أوضح حسين شعبان ذلك أن الديمقراطية ستحل محلها في هذه المنطقة . إن الجميع يفترض افتراض تبسيطياً مؤداه أنه لكي تسود الديمقراطية فإن على الجميع أن يكون مشبعاً بقيمة الديمقراطية . إنني أظن أن هذا سر يشعر به الجميع ولكن لم يعبر عنه بوضوح وخاصة خارج الديمقراطيات الأطلسية هناك أيضاً شعور أن الديمقراطية ليست على قدر مبادئها إن العملية الديمقراطية يمكن أن تمنع دكتاتوراً من الاستمرار في الحكم إلي الأبد . إن الديمقراطية شبكة أمان ولكنها :بر من ذلك بكثير . إنها تقدم نموذج حكم الشعب وهو نموذج قوي وملهم ولكنه صعب التحقيق ، وبل وربما مستحيل بالمعنى الحرفي للكلمة . فحكم الشعب بهذه الصورة شيء يتعذر تحقيقه . فالسياسيون لهم مصالحهم الخاصة وطرقهم ووسائلهم التي تبعد كثيراً عما يريده الشعب . وهذا يجعل الديمقراطية شيئاً فوضوياً . لقد تحدث الجنرال أل كلارك عند ذلك مبكراً وأيضاً الدكتور دن عندما تحدث عن فوضوية الديمقراطية . لقد كانت أحداث المجلس الوطني العراقي بالأمس مثلاً على فوضوية الديمقراطية . إن معظم العالم يصاب بالاكتئاب بعد انتخابات أعرق ديمقراطية في العالم . إن الديمقراطية ليست ضمانا للرخاء وليست ضامناً للجودة الإنسانية . إن سياسة الدولة تؤثر في الناس كما يؤثر الناس في سياسة الدولة . وحتى إذا كان للشعب مقترحات ضد مقترحات الحزب الحاكم فإن الحكومات تتمسك برأيها وتعارض آراء الناس . مثال على ذلك وقوف الدول المؤيدة للحرب على العراق ضد رغبات شعوبها . إذن الفكرة الأساسية في الديمقراطية مع أن الشعب يحكم الدولة ولكن التطبيق العملي لا ينجح دائماً . فنحن نميل إلي أن نرغب فيما لا نستطيع تحقيقه . لقد قال الجنرال كلارك بطريقة الجنرالات ،  إن العالم العربي،   وسأوضح أن الديمقراطية لها مثال ولكنها أبداً لا ترقى إلى هذا المثال . ولذلك فإنه لا توجد ديمقراطية كاملة . فالديمقراطية عملية مستمرة تحاول الوصول إلي وضع مثالي مستحيل وتقابل الكثير من الإحباطات في مسعانا للوصول إلي هذه الديمقراطية المثالية . وأود أن أتكلم باختصار عن ثلاث طرق تحبط بها الديمقراطية الآمال الأولية المعقودة عليها وقد أشار إليها كثير من المتحدثين . وأظن أننا بحاجة إلي مؤتمرات في المستقبل كي نستكشف ما نريد كي تكون الديمقراطية ناجحة هنا وفي كل العالم . وسأتكلم بعمومية شديدة نظراً لضيق الوقت وارجوا منكم المعذرة أن كان كلامي مثيراً للجدل في هذا الخصوص . هناك شيء أظن أن الكثيرين سيتفقون معي فيه وهو أن الانتخابات مجرد مكون واحد من مكونات الديمقراطية . لقد تحدث أثناء اليوم أن الديمقراطي شرط أساسي للحرية والتعليم . وهذا صحيح بالطبع ولكن هناك افتراضا هو أن الانتخابات ستؤدي مع مرور الوقت إلي إصلاحات أبعد مثل توسيع المشاركة السياسية . إلا أن مدة الأعوام الاثنا عشر أو الخمسة عشر الماضية أوضحت لنا في أفريقيا وأمريكيا اللاتينية وبعض آسيا أن هناك ظهوراً لما يعرف بديمقراطية القوة السائدة . حيث تسيطر عائلة أو جماعة على آليات السلطة السياسية وليس هناك فصل واضح في هذه الحالة بين الفئة الحاكمة وبين الدولة . حيث تظل هذه الفئة الحاكمة مسيطرة على كل دوائر النفوذ ، وكل هذا في إطار ديمقراطي  ، حيث يكون أمام الناخبين إما أن ينتخبوا النظام القديم والمؤسسات القديمة أو أن ينتخبوا أشخاصا لم يعرفهم ولم يجربهم أحد . 


وبهذا فإن النظام القديم يبقى دائما في السلطة . لقد ظل هذا النظام موجوداً وبقى في بعض الدولة لمدة 80 عاماً إن هذا النظام يؤدي إلي عزوف الشعب وعدم إشراكه في السياسة . إننا يجب أن نعرف أن الانتخابات في حد ذاتها لا تؤدي إلى تمكين المجتمع . وهذا واضح حيث يكون عندنا ديمقراطية بقرار كما تسمى ولا تؤدي إلى أية مشاركة فعلية . إن الديمقراطية تخلق في الحالتين تراكماً بطيئاً . 

الموضوع الثاني الذي أرغب في التعليق عليه هو التجارة والتنمية الاقتصادية. وكما أوضح راسل بالأمس فإن هذا هو النصف الثاني من الإصلاح الذي تريد الولايات المتحدة أن تركز عليه في مبادرتها للشراكة مع الشرق الأوسط . والولايات المتحدة تقوم بعمل هذا من خلال مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي الذي أصبح ذا جهد كبير في إعادة تشكيل المجتمعات . وأعتقد أن هذا يفسر ترشيح بول وولفقيتس لقيادة البنك الدولي في خلال المرحلة القادمة وأظن أن هذا الترشيح سينجح . إن هذا يؤكد على إمكانية استخدام المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات في إعادة تشكيل المجتمعات . إن الاعتقاد يسود في كثير من أنحاء الولايات المتحدة أن الإصلاح الاقتصادي وخاصة مؤسسات الدعم المالي enterpre neurism   طريقة لمحاربة الإرهاب وإن هذا سيكون له آثاره على الشرق الأوسط خاصة وأن الإصلاح وخاصة الاقتصادي تأخير كثيراً في منطقة الشرق الأوسط . إن معدل الإنفاق في المنطقة عالي جداً وهو من أعلى المستويات في العالم ، كما أن معدل الرواتب في القطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص وهذه أمور سينظر إليها البنك الدولي عند محاولة إصلاح اقتصاديات الدول الأخرى . وبالطبع فإن البنك الدولي يلعب دوراً مهماً في كثير من دول الشرق الأوسط . وفي العام الماضي تعاون البنك الدولي مع اثنتي عشر دولة افريقية على الأقل من أجل إحداث إصلاح اقتصادي . وهناك شيء أود أن أتحدث عنه وهو البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . فمعدل البطاقة في هذه المنطقة 19% وهي نسبة عالية للغاية . ومن وجهة نظر الولايات المتحدة فإن هذا المستوى العالي من البطالة عامل أساسي في نشوء الحركات المعادية للولايات المتحدة . إن هناك جانباً سلبيا ينبغي النظر إليه وهو الصلة بين الإصلاح في منطقة الخليج والمؤسسات المالية العالمية من حيث التجارة الحرة والخصخصة في علاج هذه المشاكل . وكما أشار وزير الاقتصاد الشيخ أحمد فإن التجارة الحرة قد لا تكون وسيلة فعالة لعلاج هذه المشكلة في المنطقة . أعتقد أن مجالاً أخر يهتم به البنك الدولي وهو العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي وحرية التجارة والخصخصة ولقد قال .... بالأمس أن العلاقة بين الديمقراطية وحرية التجارية مليئة بالتفاعلات والعقبات ( مدير الجلسة يتدخل ويطلب من المتحدث الانتهاء ) . إن خصخصة المهام الرئيسية للدولة يحرم المواطنين من كثير من الأشياء ويجعل الاقتصاد يخرج من قبضة الشعب ومن الديمقراطية . وأخيراً وباختصار شديد هناك موضوع التدخل الخارجي وخاصة في الشرق الأوسط لقد تحدث الكثيرون بتبسيط شديد حول الفصل بين التدخل الخارجي والتحكم الداخلي Domestic control  . ولا ينبغي أن ننسى أن هناك أطرافاً خارجية لها أدوار في الشرق الأوسط فهناك قوة كبيرة جداً مهتمة بالشرق الأوسط وحكوماته ولديها علاقات قوية معهم وليس من الواقعي أن نتوقع أن تعزل دول الشرق الأوسط نفسها ولا يكون لها علاقات مع دول العالم بل إن عليها أن تتعلم أن تتعامل وتتداخل مع هذه العلاقات الدولية . أريد أن أنهي بما قاله عضو الكونجرس إدوارد في مقابلة له مع مجلة " إيكونوميست " ( يتدخل المدير مرة أخرى لإنهاء الكلمة ) وكما قلت سابقاً فإن دول الشرق الأوسط لابد أن تتداخل مع غيرها وتجعل توافقاً بين المصالح الداخلية والعلاقات الخارجية  . ولا يجب أن نتوقف عن مناقشة موضوع الديمقراطية في الشرق الأوسط . فهو موضوع متشعب يحتاج إلي الكثير من البحث عبر السنوات المقبلة . وأنا أنهي كلمتي هنا . وشكرا  . 

رئيس  الجلسة: شكرا ،  الكلمة لمتحدث جديد 

متحدث جديد : شكراً إنني سعيد بتواجدي وسط هذا الاختلاف في الرأي ووجهات النظر المختلفة وكذلك لوجودي مع أصدقائنا الفرنسيين . إنني أجد العرب الذين كرهوا أنفسهم لأنهم ينتقدون كل شيء دون تقديم بدائل أو مقترحات . وهناك ملاحظة أود أن أبدأ بها كلامي وهي أن هناك خلطاً في الحديث عن العالم العربي . فهناك عدة دولة عربية رئيسية هي المغرب والجزائر وتونس ومصر وإلي حد ما الكويت وهذه الدول لها دساتير تقربا لديمقراطية وتعدد الأحزاب والانتخابات . ولكن للأسف فإن معظم دول المغرب كما يعرف السيد فيدرين جيداً قد خلقت مضادات حيوية للقضاء على الديمقراطية حيث إنها خلقت الأحزاب وخلقت مضادات لهذه الأحزاب حتى تحفظ بالوضع على ما هو عليه . لقد عقدت الانتخابات وزورتها ، لقد سمحت بقيام المجتمع المدني ثم أقامت مجتمعاً مدنياً أخر لقتل المجتمع المدني ( مداخلة بالفرنسية ورد عليها ) إن ما أريد أن أقوله إننا لا ينبغي أن يكون عندنا انفصام في الشخصية . إن العالم العربي،  إن معظم الشعب العرب جاهز للديمقراطية و إننا نحتاج من العالم الخارجي أن يبقى على الحياد أو أن يساعد كما حدث في جورجيا وبلجراد حينما حذر الأمريكيون قوات الأمن من إطلاق الرصاص وقد كان هؤلاء ناضجون فدافعوا عن حقوقهم . وأنهم يقولون إن الفرنسيين . هذا سيغضبهم . لعبوا دوراً في حماية الدكتاتوريات في المنطقة وأنا أرى إن الأمريكيين أكثر استعداداً لنشر الديمقراطية إنني لن ألجأ للدول الخارجية بل أثق في الداخل العربي ولكننا نحتاج إلي المساعدة أولاً في عدم الحفاظ على الوضع الراهن وثانياً العرب الناضجون ومستعدون للعملية الديمقراطية . 

مدير الجلسة : نبدأ بالأسئلة :  

محمد حمدان من الأردن : لقد قال الجنرال ويسلي إن الديمقراطية لا يمكن فرضها من الخارج وهذا صحيح ولكنه قال أيضاً إنها يمكن أن تحمى من الخارج . وأود منه أن يتكلم بالتفصيل عن شكل الحماية . ألا يجب أن تكون للديمقراطية حماية ذاتية ؟ محمد حمزة من الأردن : 

السؤال الثاني حول البرنامج الزمني الذي تفضل به سعادة الشيخ حمد للديمقراطية الذي يشمل أولاً تحديد المراحل التدريجية للديمقراطية ثم البرنامج الزمني ولعل البرنامج الزمني يكون مرناً لمراعاة ما قد يحدث أثناء التطبيق وبعد ذلك يكون هنالك تقارير دورية أو مرحلية حول تحقيق ما يتم التوصل إليه السؤال هو هذا البرنامج الزمني وهذه الخطوات التدريجية قد تكون معدة من قبل الدولة أو قد يكون هنالك حوار وطني للوصول إلى هذه المراحل التدريجية أو بين هذا وذاك ربما لجنة متخصصة من الخبراء لوضع ذلك ، السؤال ما هو الأسلوب الأمثل لوضع مثل هذه الخطوات التدريجية شكراً . 

الجنرال كلارك: أظن أن الأسلوب الذي اتبع في قطر هو الأسلوب الصحيح أي عن طريق الحوار والنقاش والتحرك نحو الانتخابات والتعليم والإرساليات للخارج وإرسال المراقبين وأن نسأل دائماً هل المجتمع جاهز لأن يفهم أن لا يوجد حل واحد لهذا وأن هناك طريقاً وخطوات عديدة للديمقراطية كلها تركز على التعليم والتعامل بين الناس . 

الشيخ حمد : في البداية نحب نعلق على نقطة بسيطة قالها الجنرال ويسلي كلارك بخصوص القوانين أنا لما تكلمت عن تغيير القوانين أو تعديل القوانين في منطقتنا لأن القوانين تحرم العمل الديمقراطي ولذلك يجب تعديل القوانين حتى يسمح للمواطن أن يتعامل مع الديمقراطية ولذلك من المهم تطوير هذه القوانين لتستوعب هذه الديمقراطية الجديدة بالنسبة لحوار وطني ما ذكرته في سؤالك أو أن الدولة تضع جدول زمني إذا كانت هناك نية صادقة عند الحكومة المواطنين أذكياء سيعرفون ذلك والنية الصادقة بأنه يكون في جدول زمني معروف لكل مرحلة من مراحل التقدم إلى أن تصل إلى الانتخابات إلى أن لديمقراطية كاملة وتكون مدد زمنية معقولة مقبولة من المواطن ومن الحكومة تكون عملية بالأحرى شكراً . 

د. الإيرياني : شكراً لدي سؤال أولاً للشيخ حمد بن جاسم :  في استفتاء أجرته الجزيرة مؤخراً للمواطنين العرب هل تؤيد الديمقراطية الغربية حوالي 82 % قالوا لا فما هو الحل تقنع المواطن بأن الغرب لن يضر بنا أم نخترع ديمقراطية جديدة ؟ لدي سؤال للسيد فيديرين  : لقد حذرت من خطر إعطاء حرية إلى أعداء الحرية، فكيف ستفعلون ذلك؟ نعرف أن هتلر جاء إلى الحكم عن طريق انتخابات ديموقراطية ، فهل نتدخل في الانتخابات؟  

الشيخ حمد: صديقي العزيز الدكتور الإيرياني هو حكيم وبحر من العلم فأرجو أن يعذرني إن قصرت في الجواب 82% يرفضون الديمقراطية الغربية لأنه حتى الإعلام الموجه عندنا يصور أنه هذه الديمقراطية الغربية جاءت لتغيير دينكم وجاءت لتغيير مناهجكم وجاءت لتغيير عاداتكم وتقاليدكم ولذلك في نوع من الشيء المحدد مسبقا ،   هذا جزء ثاني يرفض أي تغيير من الخارج حتى لما يكون عندك دكتاتور والشعب كله ما يريده ويأتي واحد من الخارج يغيره فالشعب دائماً يتماسك حول هذا الديكتاتور أو حول هذا الطاغية لأنه يعتقد أن هذا شأن من شؤونه الخاصة لذلك من المهم أنه كيف نعمل المزيج كيف نستعمل المفاهيم العالمية الموجودة لترسيخ الديمقراطية في منطقتنا دون أن يكون هناك تدخل خارجي بشكل مباشر لأنه موضوع الديمقراطية يختلف من مكان إلى مكان آخر فهذا تقريباً الذي أعتقد أنه الأصوب وشكراً .

إجابة ويسلي كلارك : " بالنسبة للإدارة الأمريكية فإنها أول إدارة تقول أن هناك أشياء مثل حقوق الإنسان يجب حمايتها . إنهم أول من يعلنون ذلك . وسواء اتفقت أم اختلفت مع ما حدث فإن الناس لهم وجهات نظر مختلفة حول ذلك داخل الولايات المتحدة . ولكن الإدارة الأمريكية ملتزمة بشدة بحقوق الإنسان . 

رغدة ضرغام : شيخ حمد تفضلت وقلت أكثر من مرة أخشى أن يتحول التفاؤل إلى غضب أن يتحول التعطش إلى الديمقراطية إلى غضب ممن تخشى ؟ أ تخشي من الأنظمة التي ترفض التغيير أم أنك تخشى من السياسة الأمريكية الجديدة التي تخلصت من عقدة الاستقرار على أساس العلاقات مع الأنظمة . : سؤال إلى السيد فيدرين تحدثتم  عن دور أوروبي في إحداث التغير ولنأخذ لبنان كمثال هل يقتصر الدور الأوروبي على القيام بدور سياسي من خلال الأمم المتحدة أم أنه يشمل المساندة الاقتصادية أيضاً ؟ فمثلا إذا أثمرت محاولات التغير في لبنان مشكلات اقتصادية فهل ستقوم أوروبا بالمساندة . وسؤالي التالي للسيد وزلي كلارك : هل أنت واع بمدى تأثير غياب العدالة عن السياسات الأمريكية على التحرك الداخلي نحو التغير نحو الديمقراطي في العالم العربي بسبب تأثير الإدارة الأمريكية بفكر شارونسكي القائل بأن الديمقراطية أولاً وإن إحداثها سيؤدي إلى حل القضية الفلسطينية . فهل هذا رأيك ؟ 

الشيخ حمد :شكراً سيدتي أنا الحقيقة عندما أتكلم عن الخشية خشية من الشعوب أن ينفذ صبرها لأن الحكام يعني الآن في وضع يريدون مخرج من هذا الموضوع بعضهم يريد مخرج بالديمقراطية وبعضهم يريد مخرج بتأجيل الموضوع ولعل أن تحصل أحداث جسام تغير التوجه العالمي ولكن الحقيقة أنا أخشى من الشعوب التي متعطشة للديمقراطية وشكراً . 

السيد فيدرين : الكلمة للسيد فيديرين :  
فيما يتعلق بقضية الديمقراطية و أعداء الحرية، هناك قضية تاريخية فجميعنا قال توا أنه لا يوجد لدينا نموذج نتبعه في مجال الديمقراطية و أنا أتفق معكم حول هذه النقطة. اعتقد انه في مجال الديمقراطية و التحول يوجد بالتأكيد في وقت ما بعض المخاطرة. و هذه المخاطرة يمكن أن تقع تبعتها بشكل أساسي في الدولة المعنية و ليس على المستوى الدولي.
 و أود أن أذكر في هذه المناسبة أنه على عكس الفكرة الشائعة فان السلطات الجزائرية عندما قررت أن تتحمل انتخابات الحزب الإسلامي لم تطلب رأى فرنسا . و أنه في هذا الوقت أعلنوا عشية هذا القرار أن هذا القرار كان قرارا مؤسفا و انه عليهم أن يعيدوا الانتخابات بشكل طبيعي إذا فما يشاع ليس صحيحا.

 و لكن من ناحية أخرى لا أستطيع أن أجزم أن السلطة الجزائرية كانت على صواب أو على خطأ فهذا لا يقرره الجانب الأوروبي أو الأمريكي. و قد واجهنا مثل تلك المشاكل خلال تاريخ خطواتنا لإرساء الديمقراطية لذلك لا أعتقد أن الحالة الخاصة جدا التي مرت بها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية تتشابه مع أية حالة أخرى. فهناك حرب 38 و أزمة 29 التي كان لها وضع خاص في هذا الوقت و هذا يؤكد أنه في جميع خطوات الديمقراطية توجد مخاطرة. و أنه لا يجب بالضرورة أن تكون المخاطرة متشابهة . و حتى لو كانت المخاطرة ضعيفة جدا يجب أن نفكر فيها و هذه المسألة لا تتعلق بالديمقراطية و لكنه دور الحكومة المصلحة في كل دولة. 

متحدث فرنسي : أنا أود ألا ينحصر دور أوروبا في الدور الاقتصادي. ولا أعتقد أن الدور الاقتصادي مطلوب مع القضايا القائمة جوهريا على السياسة ففي هذه الحالة هذا الدور لا يكفى. ففي وضع مثل وضع الشرق الأوسط يأتي الدور الاقتصادي ليكمل الدور السياسي و في حالة إقامة الديمقراطية لا يمكن للإجراء الاقتصادي و كذلك الشريك الاقتصادي أن يكون بديلا للإجراء السياسي. و اعتقد أنه يجب أن يعقد اتفاق سياسي استراتيجي بين أوروبا و أمريكا و العرب المصلحين و لست أوافق على توزيع الأدوار اقتصاديا و سياسيا. شكرا سيدي..

رئيس الجلسة : شكرا لهذه الدعوة لعقد اتفاق استراتيجي  بين العرب و أووربا و الولايات المتحدة. 

 أنا أنور شريف، عضو الاتحاد الأهلي الإسلامي بفرنسا

أود أن أوجه سؤالا إلى السيد الوزير، السيد ديرين. لن نناقش هذا المساء السياسة الخارجية لدولتنا و لكن علينا أن نقول انه كلما تولى اليمين الحكم فهو يظهر لنا اتجاها نحو السياسة العربية و معنى السياسة العربية من الوجهة الفرنسية الدفاع عن الحقوق الإنسانية و حقوق الشعوب. غير أنه عندما يتولى اليسار السلطة فهو لا ينحاز للسياسة العربية. و أنا أسال سيادتكم هذا المساء كيف ترى توجهات السياسة العربية بفرنسا.؟
· الوزير فيديرين : هذا سؤال هام و لكنى لا أرى أننا هنا لمناقشة السياسة العربية لفرنسا و  لا أرى أننا هنا لمناقشة السياسة الداخلية الفرنسية فهناك تعقيدات كثيرة، لذا أرى أن نناقش هذا الأمر في مكان آخر.

متحدث إفريقي : يدور سؤال حول دور المؤسسات متعددة الأطراف في هذه العملية بالكامل . يبدو لي أننا نعطي المسئولية بوعي أو دون وعي إلي بلد واحد في العالم لإحداث التغيير ولا نتكلم إلا قليلاً جداً عن دور المؤسسات متعددة الأطراف في دفع الديمقراطية إلي الأمام الأمر الثاني أن شعب هذه المنطقة كان دائما وتاريخياً ملتقى الحضارات فهل نأخذ هذا في الحسبان عندما نتكلم من التغيير وإحداث الديمقراطية . هل يمكن أن نلقي بالمسئولية على بلد واحد أم تقوم المؤسسات متعددة الأطراف بإحداث الوحدة والسلام في العالم ؟ وشكراً . 

كلارك : أسئلتكم مهمة جداً . إذا كان البلد الواحد الذي نتكلم عنه هو بلدي الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة يسعدها جدا أن تتلقى المساعدة من المؤسسات متعددة الأطراف في نشر القيم والمساعدة في حل المشاكل . إن الأمم المتحدة لم تؤسس على هذا النحو مباشرة لأنه كان هناك تفاهم على أن هناك أنواعا وأشكال متعددة للحكومات . ولهذا فإنني أعتقد أن تقرير كوفي عنان سيحظى بالكثير من المناقشة من ناحية نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية . وربما نستطيع عمل المزيد في موضوع شرعية الحكومات . ولكن هذا يحتاج إلي موافقة الدول ، وبسبب الانقسام الذي لا يزال موجود بين القوى في العالم فإن هذا سيكون تحدياً كبيراً . 

رئيس الجلسة : شكرا ،  سؤال 
سؤال : عندي سؤال افتراضي للمشاركين الغربيين على المنصة يعتمد على افتراضية (أ) نحن نساوي بين الديمقراطية والعدل ولعلكم توافقون معي على هذا ( ب) الافتراض الثاني هو أن العدالة المتأخرة ليست عدالة . بالاعتماد على هذين الفرضين : هل الغرب مستعد لتقبل عواقب الانتخابات في هذا الجزء من العالم إذا أسفرت الانتخابات عن فوز الأصوليين أو الراديكاليين وقرر هؤلاء الفائزون أن يلجئوا إلى " الرصاص " بناء على نتائج الانتخابات لكي يحققوا العدل في فلسطين تماماً مثلما حققتم العدل في صربيا؟ و أفغانستان . وشكراً 

 كلارك  : أولاً نحن نؤمن بأن الديمقراطية ينبغي رعايتها وتنميتها ويجب أن تأتي من الداخل ولا أظن أن أي شخص في الولايات المتحدة يمكن أن يقول إن عملية نشر الديمقراطية في أفغانستان قد انتهت . إنها عملية مستمرة ونأمل أن تظل كذلك . أما عن هذه المنطقة فلا أظن أن أحد يمكن أن يقول : إجراء الانتخابات الآن بغض النظر عن استعداد المجتمع فأنا أظن أن المناقشة هنا تركز على كيفية مساعدة المجتمع كي يساعد نفسه ويصبح مستعداً . إن الفكرة الآن هنا هو أم شرعية الحكم تعتمد على إعطاء الأمل للناس وأن تجعلهم يؤمنون بأن لهم آراء وأن هذه الآراء تحظى بالاحترام بغض النظر عن موقفهم في الحياة . وكما قال الشيخ أحمد فإن هذا يحتاج إلى قوانين وتعليم وتدفق لمعلومات وتحتاج إلي التسامح وإلي الزمن . ولا أظن أن أحداً يضغط من أجل تحول عاجل يؤدي إلي إثارة الفوضى في المجتمعات الحالية . 

محمد الأشهب من المغرب 

محمد الأشهب من المغرب :

يعرف أبجديات الديمقراطية أنها تعني تداول السلطة وجود تعددية سياسية تقديس دولة الحق والقانون طبعاً وجود تعددية سياسية يفترض وجود أحزاب سياسية وبالتالي تكون بينها المنافسات وبالتالي هذا يفرض وجود معارضة الملاحظ في الطرح الأمريكي بصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه يضغط من خلال محاوره أو الضغط من ضمن ما يعرف ببعض المعارضات للأنظمة ليس هذا هو الأساس من تدخلي ولكن أريد أن أسأل سمو الشيخ حمد عندما تحدث بأن خيار الديمقراطية يتطلب وجود قوانين وهذا تمثل أو كانت البداية من خلال الدستور ثم تحدث عن ما يمكن أن نسميه بالإرادة السياسية وهذه متوفرة وتحدث عن إجراءات أخرى سؤالي على الشكل التالي ما دام هناك التباسات حول الكثير من المفاهيم مثلاً بعض الناس يتحدثون عن مجالس للشورى بدل مجلس البرلمان إلى غير ذلك سؤالي هل يمكن توقع صدور قوانين تسمح بوجود أحزاب سياسية هنا في قطر وأيضاً في منطقة الخليج وشكراً .

الشيخ حمد : شكراً أنا أتكلم عن قطر بالنسبة للأحزاب السياسية أنا أعتقد موجودة بمفهوم آخر في قطر طبعاً الدستور لم يتكلم أو لم يتحدث عن أحزاب سياسية لكن لم يمنع تكتلات معينة أن تحصل في البرلمان نحن نعرف الأحزاب السياسية أتت أولاً الأحزاب السياسية يكون حزب الأغلبية معناه في رئيس وزراء منتخب نحن إلى الآن، لم نأتي إلى هذا الأمير يعين رئيس الوزراء مجلس الشورى ينتخب من قبل المواطنين موضوع الأحزاب السياسية إلى الآن ما أعتقد أنه نحن جاهزين لكن أنا أعتقد أن هذا التطور طبيعي قد يحصل مع الوقت لكن لا أعتقد أنه حتى له ضرورة الآن شكراً . 

منصور العجب:  رئيس منظمة حقوق الإنسان السودانية : بالنسبة لي الديمقراطية عبارة عن سلوك ، من ثقافة تسامح وثقافة احترام وأنا أعتقد أن هناك تجارب تعتمد على قيم تستحق الاحترام وأن يبنى عليها . فمثلا التجمع الموجود هنا . إنني لا أجامل أحداً . ولكن أين مكن أن تجد حشداً مثل هذا يضم مجاناً ويعيش مجاناً . إن هذه هي القيم الجيدة للثقافة العربية . وعليكم أن تقدروا هذه القيم . وعليكم أن تفهموا أننا نحترم المرأة أكثر من الناس في المناطق الأخرى من العالم وليس لدنيا عنف منزلي . إننا نحترم تكامل القيم ولهذا ينبغي احترام قيمنا وأن تتكامل مع القيم الأخرى . أنني اتفق مع الشيخ في أن التدرج هو الأفضل أما العلاج بالصدمة والذي تحدث عنه جوزيت في كتابه " العولمة والسخط " علينا أن نتجنب العلاج بالصدمة الذي حدث في الاتحاد السوفيتي السابق . ونحن الآن نعرف نتيجته ز لقد تحدث الجنرال  عن الحماية وأقول يا صديقي إن من يتحدث عن الحماية ينبغي أن يكون قدوة . فلنتحدث عن الحماية في التجارة الحرة ، فلنتحدث عن الحماية في المسئولية الاجتماعية للشركات . فلنتحدث عن الحماية عندما نقول إن صندوق النقد الولي والبنك الدولي يرأسهما أوروبي وأمريكي . أخبرني كم شخصاً من العالم الثالث يعملون في الأمم المتحدة ؟ ما هي نسبتهم ؟ إن عليكم أن تكونوا قدوة يا صديقي . ولنحول هذا المؤتمر الجيد إلي وسيلة لنشر التجارة الحرة مع العالم الثالث وأخيرا أود أن أضيف شيئاً أن الديمقراطية تحتاج إلي المعيشة فلا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية السياسية دون أن نتحدث عن الديمقراطية الاقتصادية فلا ديمقراطية مع الفقر ولا ديمقراطية مع غياب العدل الاجتماعي والاقتصادي . إنني أضم صوتي إلي من سأل عن الانتخابات ومشاركة الأحزاب المتطرفة . إن المتطرفين ينبغي ألا يسمح لهم بخوض الانتخابات ، فلدينا مثالاً واحد في أفريقيا والآخر في أسيا ونحن نعرف النتائج . إنهم يكرهون الأجانب وينبغي عدم السماح لهم بخوض الانتخابات وشكرا . 

كلارك : سأحاول ألا أزيد عن دقيقة . إننا هنا من أجل الديمقراطية . وفي العراق فإن من يتفقون ومن يرفضون ما يحدث هناك قد رأوا أن العراق شهد فرصة الانتخابات الحرة بالرغم من الظروف بالغة الصعوبة . وبالرغم من الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون فإنهم تمكنوا من إجراء انتخابات حرة راقبها مراقبون دوليين . وحوالي نصف اللبنانيين تظاهر من أجل انتخابات حرة ستجري في مايو حيث طالبو بانسحاب القوات الأجنبية وباحترام حكومتهم ودستورهم . إننا نتحدث عن المستقبل الطويل والصعب فماذا يمكن أن نفعل من أجل الشعب اللبناني الذي خرج للمطالبة بحريته ؟ فلنر ماذا نفعل من الآن وحتى مايو لشعب عربي له تقاليد ديمقراطية ؟
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